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أخذت التشريعات الت تبنت القانون الإداري الجنائ بالعقوبات المقيدة للحقوق إل جانب العقوبات المالية، إلا أنه بالرغم من كل
،إطار القانون الإداري الجنائ هذا فقد تبنتها مجموعة من التشريعات المقارنة وأدرجتها ضمن العقوبات المنصوص عليها ف
وأعطت إمانية للإدارة لاتخاذ المصادرة كعقوبة إدارية لمواجهة نوع محدد من الجرائم، كما هو الشأن للمادة 66 من القانون

الإداري الجنائ السويسري[24] والت نصت عل إمانية تطبيق المصادرة كعقوبة أصلية لتشمل الفوائد الغير المشروعة
المتحصلة من الجريمة، كما تنص المادة 22 من القانون الإداري الجنائ الألمان عل المصادرة كجزاء إداري تبع لحائز الأشياء

الت يعد استعمالها أو حيازتها جريمة سواء طبقا لأحام هذا القانون، كما نص المشرع الألمان ف المادة 29 من نفس القانون
عل المصادرة كعقوبة أصلية دون أن يتقرر معها غرامة مالية بالنسبة للفوائد غير المشروعة المتولدة عن الجريمة الإدارية إذا كان

المخالف يتعامل لمصلحة طرف اَخر[25]. غير أنه إذا كانت المصادرة من الجزاءات المقررة ف القانون الإداري الجنائ لدى
العديد من التشريعات، حيث قد يون لوقع العقوبات المالية دور ف ذلك كونها أكثر فعالية عن باق العقوبات الإدارية الأخرى.


